
226758 - التوفيق بين طلب الستر في قصة ماعز وبين عدم التهاون في إقامة الحدود في

قصة المخزومية

السؤال

في السيرة النبوية بدا لي أن فيها تعارض بين قصتين :
الحادثة الاولى : قصة المرأة المخزومية التي سرقت والرسول أراد أن يقيم عليها الحد ، فحرك أهلها أسامة بن زيد

ليشفع لها عند رسول الله ، فغضب الرسول من أسامة وقال : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها …
وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على إقامة الحدود ، وعدم التهاون فيها .

الحادثة الثانية : قصة الصحابي ماعز الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطهره وأصر عليه ، حتى
أقام النبي عليه حد الرجم .

ملاحظة مهمة وهي : ان علمائنا ومشايخنا يصورون لنا في الحادثة الثانية : أن الرسول كان يريد من “ماعز” أن
يرجع وأن يتوب بينه وبين ربه ، ولا يقام عليه الحد الشرعي ، “ونفس الامر أيضا مع المرأة الغامدية التي زنت ،

بلى” . وجاءت للنبي وهي حُ
والسؤال المهم هنا : كيف نوفق بين الحادثتين الأولى : عدم التهاون في تنفيذ الحكم الشرعي في مخالفة السرقة ،

قام حد الزنا على ماعز أو المرأة الغامدية ؟ وبين ما أوضحه لنا العلماء والمشايخ من أن النبي لم يرد أن يُ

الإجابة المفصلة

لا يوجد تعارض بين الحادثتين ، فكل حادثة منهما لها أحكامها التي لا تنطبق على
الحادثة الأخرى .

أولا :
حادثة ماعز رضي الله عنه ثبت فيها الحد بإقراره ، ولم يثبت بالشهود .

الَ : ) أَتَى ةَ ، قَ رَ يْ رَ روى البخاري ) 6825 ( ومسلم ) 1691 ( عن أَبَي هُ
ي وَ فِ هُ نَ النَّاسِ وَ لٌ مِ جُ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

يدُ رِ تُ – يُ نَيْ ولَ اللَّهِ ، إِنِّي زَ سُ ا رَ اهُ : يَ نَادَ دِ ، فَ جِ سْ المَ
لَّمَ ، سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نْهُ النَّبِيُّ صَ رَضَ عَ أَعْ هُ – فَ سَ نَفْ

ولَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ لَهُ ، فَ بَ رَضَ قِ ي أَعْ هِ الَّذِ هِ جْ قِّ وَ ى لِشِ نَحَّ تَ فَ
هِ جْ قِّ وَ اءَ لِشِ جَ نْهُ ، فَ رَضَ عَ أَعْ تُ ، فَ نَيْ اللَّهِ ، إِنِّي زَ

ا لَمَّ نْهُ ، فَ رَضَ عَ ي أَعْ لَّمَ الَّذِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيِّ صَ
لَّى اللهُ اهُ النَّبِيُّ صَ عَ اتٍ ، دَ ادَ هَ بَعَ شَ هِ أَرْ سِ لَى نَفْ دَ عَ هِ شَ
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ولَ اللَّهِ ، سُ ا رَ الَ : لاَ يَ نُونٌ ؟ قَ الَ : أَبِكَ جُ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
وا بُ هَ : اذْ الَ ولَ اللَّهِ ، قَ سُ ا رَ مْ يَ الَ : نَعَ نْتَ ؟ قَ صَ الَ : أَحْ قَ فَ

وهُ ( رواه البخاري ) 6825 ( ومسلم ) 1691 ( . مُ جُ ارْ فَ
الَ : ا ، قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ وفي لفظ للبخاري ) 6824 ( عَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الِكٍ النَّبِيَّ صَ زُ بْنُ مَ اعِ ا أَتَى مَ لَمَّ
الَ : لاَ تَ ؟ قَ رْ تَ ، أَوْ نَظَ زْ لْتَ ، أَوْ غَمَ بَّ لَّكَ قَ الَ لَهُ : ) لَعَ قَ

. )… ولَ اللَّهِ سُ ا رَ يَ
والحد الذي ثبت بالإقرار : فإنه لا يجب على الحاكم أن يبادر إليه ؛ بل يستحب له أن

رِّض للمقر ليرجع عن إقراره ، فإن أصر المقر على إقراره ، أقام الإمام عليه عَ يُ
الحد .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن قصة ماعز :
” فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب …

وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يقر ” انتهى من ” زاد المعاد ” ) 5 / 30
. )

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
“وقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار

التعريض له بالرجوع ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض عن ماعز حين
أقر عنده ، ثم جاء من الناحية الأخرى فأعرض عنه ، حتى تم إقراره أربعاً . ثم قال :

)لعلك لمست( .
وفي “المغني” لابن قدامة )12/466( : قال الإمام أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع

عن إقراره ، وهذا قول عامة الفقهاء” انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم”
. )12/466(

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
بُ أَنْ جِ ا لَا يَ ذَ هَ ا فَ ائِبً اءَ تَ جَ فَ وَ رَ تَ اعْ هِ فَ سِ وَ بِنَفْ اءَ هُ ا جَ “إذَ

هِ لَيْ د ، نَصَّ عَ مَ بِ الإمام أَحْ هَ ذْ رِ مَ اهِ ي ظَ دُّ فِ هِ الْحَ لَيْ امَ عَ قَ يُ
يثَ ، ادِ ةِ أَحَ دَّ ي بِعِ اضِ ا الْقَ هَ لَيْ جَّ عَ تَ احْ عٍ ، وَ ضِ وْ رِ مَ يْ ي غَ فِ

تْ يمَ أُقِ لَيَّ فَ هُ عَ مْ أَقِ ا فَ دًّ ت حَ بْ : )أَصَ الَ ي قَ يثُ الَّذِ دِ حَ وَ
ا . ائِبً اءَ تَ لِأَنَّهُ جَ ا ،  ذَ ي هَ لُ فِ خُ دْ ةُ …إلخ الحديث( يَ لَا الصَّ

ارَ تَ اخْ زٌ والغامدية ، وَ اعِ دَ بِهِ مَ هِ ا شَ مَ هِ كَ سِ لَى نَفْ دَ عَ هِ إِنْ شَ وَ
يثِ دِ ي حَ ا فِ مَ . كَ لَا إِلَّا فَ هِ ، وَ لَيْ يمَ عَ دِّ : أُقِ ةَ الْحَ امَ إقَ
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دَ ةً ، بَعْ رَّ ا مَ هَ دَّ ؟( ، والغامدية : رَ وهُ مُ تُ كْ رَ لَّا تَ هَ : )فَ زٍ اعِ مَ
لَى دِّ عَ ةُ الْحَ امَ مْ إقَ هِ لَيْ سَ عَ النَّاسُ لَيْ امُ وَ لْإِمَ ا . فَ ةٍ رَّ مَ

ي لَّذِ اَ هِ ، كَ لَيْ يمَ عَ لِكَ أُقِ لَبَ ذَ ا طَ وَ إذَ نْ هُ لَكِ ا؛ وَ ذَ لِ هَ ثْ مِ
نْ ا: لَكِ دًّ هِ حَ لَيْ يمَ عَ قِ دٍ أَنْ يُ لَى أَحَ سَ عَ لَيْ ا ، وَ رًّ نِبُ سِ ذْ يُ

” انتهى من يمَ دُّ أُقِ هِ الْحَ لَيْ امَ عَ قَ يُ رِفَ وَ تَ عْ وَ أَنْ يَ ارَ هُ تَ ا اخْ إذَ
“مجموع الفتاوى” )32-16/31( .

ثانيا :
ةَ ائِشَ نْ عَ أما حادثة المخزومية فقد رواها البخاري ) 3475 ( ومسلم ) 1688 ( عَ

أَةِ رْ أْنُ المَ مْ شَ هُ مَّ ا أَهَ شً يْ رَ ا : ) أَنَّ قُ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ
ولَ سُ ا رَ يهَ لِّمُ فِ كَ نْ يُ مَ الُوا : وَ قَ قَتْ ، فَ رَ ةِ الَّتِي سَ يَّ ومِ زُ خْ المَ

هِ لَيْ رِئُ عَ تَ جْ نْ يَ مَ الُوا : وَ قَ لَّمَ ؟ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ بُّ رَ دٍ حِ يْ ةُ بْنُ زَ امَ إِلَّا أُسَ

لَّى اللهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ةُ ، فَ امَ هُ أُسَ لَّمَ كَ لَّمَ ؟ فَ سَ وَ
امَ مَّ قَ ودِ اللَّهِ ؟ ثُ دُ نْ حُ دٍّ مِ ي حَ عُ فِ فَ لَّمَ : أَتَشْ سَ هِ وَ لَيْ عَ

مْ مْ أَنَّهُ لَكُ بْ ينَ قَ لَكَ الَّذِ ا أَهْ نَّمَ الَ : إِ مَّ قَ بَ ، ثُ طَ تَ اخْ فَ
مُ يهِ قَ فِ رَ ا سَ إِذَ وهُ ، وَ كُ رَ رِيفُ تَ مُ الشَّ يهِ قَ فِ رَ ا سَ انُوا إِذَ كَ

ةَ مَ اطِ مُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَ ايْ دَّ ، وَ هِ الحَ لَيْ وا عَ امُ يفُ أَقَ عِ الضَّ
ا ( . هَ دَ تُ يَ عْ طَ قَتْ لَقَ رَ دٍ سَ مَّ حَ بِنْتَ مُ

فالحد في هذه الحادثة لم يثبت باعترافها ، بل ورد في بعض روايات
جد في بيتها ، فأمر النبي الحديث أنها أنكرت أن تكون سرقت ، وأن المال المسروق وُ

صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
انظر : “فتح الباري” )12/92( .

فهناك فرق بين من ثبت الحد عليه باعترافه ، ومن يثبت الحد عليه بالبينة .
فالثاني هو الذي يجب إقامة الحد عليه .

ثالثا :
من الأصول المهمة ، وما يجب معرفته والعناية به هنا : أن الحدود يشرع تعافيها ،

والعفو عنها ، فيما بين الناس ، ويشرع لمن شهد بعض ذلك أن يستر على من ألم به ، ولا
يفضحه ، ولا يجب عليه أن يشهد به عند ولي الأمر ؛ لكن من شهد الشهود بذلك عند ولي
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الأمر ، وقامت البينة به عنده : حرم الشفاعة فيه ، ووجب على ولي الأمر أن يقيم حد
الشرع على صاحبه .

روى أبو داود )4376( وغيره ، عن عبدِ الله بنِ عمرو بنِ العاص، أن رسولَ الله –
ن حدٍّ، ودَ فيما بينكم، فما بلغني مِ دُ ا الحُ وُ صلَّى الله عليه وسلم – قال: “تعافَ

” . وصححه الألباني . بَ جَ فقد وَ

قال ابن قدامة رحمه الله :
امَ ، لْإِمَ لُغْ ا بْ ا لَمْ يَ ارِقِ مَ ي السَّ ةِ فِ اعَ فَ لَا بَأْسَ بِالشَّ “وَ
الَ لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ يَ عَ وِ نَّهُ رُ إِ فَ

ب( . جَ دٍّ وَ نْ حَ نِي مِ ا بَلَغَ مَ مْ ، فَ نَكُ ا بَيْ يمَ ودَ فِ دُ وا الْحُ افُ عَ : )تَ

ةُ اعَ فَ زْ الشَّ امَ ، لَمْ تَجُ لْإِمَ ا بَلَغَ ا لَى أَنَّهُ إذَ وا عَ عُ مَ أَجْ وَ
بَ دْ غَضِ قَ الَى ، وَ عَ بَ لِلَّهِ تَ جَ قٍّ وَ اطُ حَ قَ لِكَ إسْ لِأَنَّ ذَ يهِ ؛  فِ

ي ةُ فِ امَ عَ أُسَ فَ ينَ شَ لَّمَ حِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ
نْ دٍّ مِ ي حَ عُ فِ فَ الَ : ) أَتَشْ قَ قَتْ ، وَ رَ ةِ الَّتِي سَ يَّ ومِ زُ خْ الْمَ

هُ تُ اعَ فَ الَتْ شَ نْ حَ رَ : مَ مَ الَ ابْنُ عُ قَ الَى ( ، وَ عَ ودِ اللَّهِ تَ دُ حُ
” انتهى هِ مِ كْ ي حُ ادَّ اللَّهَ فِ دْ ضَ قَ ودِ اللَّهِ ، فَ دُ نْ حُ دٍّ مِ ونَ حَ دُ

.المغني )12/467( .

والله أعلم .

4 / 4


